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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــدُ للــه العــادل في حكمــه، الكامــل في صفاتــه، الرحيــم بعبــاده الضعفــاء، المنتقــم مــن الطغــاة والجبابــرة، والصــاة والســام عــى المبعــوث إلى 
الخلــق لنــر الحــقّ، والأمــر بالعــدل، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد:

فــا ريــبَ أنّ العــدلَ علامــةٌ عــى صحّــة المجتمعــات، وســامة الأمــم، وطــول عمرهــا، وتأهلهــا لســيادة مَــن حولهــا،  فمتــى بــدأتْ تغيــبُ مظاهــر 
العــدل ليســود مكانهَــا الظلــمُ أوشــكت الــدول والحضــارات أن تتقهقــر حتــى تنهــار وتــزول ليحــل عوضــاً عنهــا مَــن هــو أعــدل منهــا، وهــذه ســنّة 
كونيــةٌ تنطبــق عــى الأمــم التــي تديــن بديــن الإســام أو غــره،  لكــن كــال العــدل بــا شــك لا يكــون إلا تحــت ظــال الشريعــة الســمحاء. والعــدلُ 
شرط مِــن شروط النــر والتمكــن،  ولا فــرق في ذلــك بــن المســلم والكافــر، وتحقيــق هــذا الــرط هــو الســبب في تميــز المــرء ورفعتــه عــن أقرانــه، 

وكــذا الحــال بالنســبة للــدول، فــإن العــدل هــو الســبب في تقدمهــا وتفوقهــا وتميزهــا عــن غيرهــا.

 وقــد مــدح النبــي  النجــاشي قبــل إســامه، فعــن أم ســلمة هنــد بنــت أبي أميــة مرفوعــاً: )إنَّ بــأرض الحبشــةِ ملِــكًا لا يُظلَــمُ أحــدٌ عنــده، فالْحقــوا 
ــاني في  ــم 17734( وصححــه الألب ــه(.  ]أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى )16/9رق ــم في ــا مــا أنتُ ــا ومخرجً ــهُ لكــم فرجً ــى يجعــل الل ــادِه حت بب

السلســلة الصحيحــة )577/7رفــم 3190([.

وقــد قامــت ثورتنــا في أرض الشــام المباركــة وكان الهــدف الأول لهــا هــو إقامــة العــدل، واســتطاعت بفضــل اللــه تعــالى أن تسُــقط أركانَ نظــام الظلــم 
والطغيــان في أقــلَّ مِــن عــام بأيــر الإمكانيــات، رغــم أنــه كان في أوج قوتــه وســلطته، والســبب في ذلــك أننــا كنــا نقاتلــه بالســاح الــذي لا يُهــزم 
صاحبــه وهــو العــدل إضافــةً إلى الإيمــان والتضحيــة والتخــي عــن حظــوظ النفــس، واليــوم نعيــش مرحلــةً تغــرت فيهــا الظــروف والمعطيــات، وخسرنــا 
فيهــا كثــراً مِــن مكتســبات الثــورة التــي تحققــت بعــد تقديــم قوافــل الشــهداء، والتضحيــة بشــالات وأنهــار الدمــاء، فيجــب علينــا أن نســأل أنفســنا:

 لم حدث هذا؟ وكيف؟! وهل انحرفت بوصلة الثورة؟ وهل فقدنا السلاح الذي كنا نقاتل به عدونا؟ 

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيمية-رحمــه اللــه-: )أمــورُ النــاس تســتقيم في الدنيــا مــع العــدل الــذي فيــه الاشــراك في أنــواع الإثــم أكــر مــا تســتقيم 
مــع الظلــم في الحقــوق، وإن لم تشــرك في إثــم، ولهــذا قيــل: إنّ اللــه يقيــم الدولــة العادلــة، وإن كانــت كافــرة، ولا يقيــم الظالمــة وإن كانــت مســلمة، 
ويقــال: الدنيــا تــدوم مــع العــدل والكفــر، ولا تــدوم مــع الظلــم والإســام. وقــد قــال النبــي : )ليــس ذنــبٌ أسرعَ عقوبــةً مِــن البغــي وقطيعــة 
الرحــم( ]أخرجــه أبــو داود )276/4رقــم 4902(، والترمــذي )245/4رقــم 2511(، وابــن ماجــة )1408/2رقــم 4211( بلفــظ: )مــا مــن ذنــب أجــدر أن 

يعجــل اللــه تعــالى لصاحبــه العقوبــة في الدنيــا مــع مــا يدخــر لــه في الآخــرة مثــل البغــي وقطيعــة الرحــم(، وقــال الألبــاني: صحيــح[.

فالباغــي يُــرع في الدنيــا، وإن كان مغفــورًا لــه مرحومًــا في الآخــرة، وذلــك أنّ العــدلَ نظــامُ كلِّ شيء، فــإذا أقُيــم أمــرُ الدنيــا بعــدلٍ قامــت، وإن لم 
يكــن لصاحبهــا في الآخــرة مِــن خــاق، ومتــى لم تقُــم بعــدل لم تقَــم، وإن كان لصاحبهــا مِــن الإيمــان مــا يُجــزى بــه في الآخــرة(. ]مجمــوع الفتــاوى 

.])146/28(

ورضي اللــه عــن عمــر، فإنــه كان يقــول: »لــو عــرت بغلــةٌ بالعــراق )عــى أطــراف الدولــة الإســامية يومئــذ( لســألني اللــه عنهــا يــوم القيامــة: لِــمَ لَــمْ 
تصُلــح لهــا الطريــق يــا عمــر!!«.

فهل إلى هذا الحد سيكون السؤال يوم القيامة؟! حتى عن الحيوانات! فكيف بمئات الآلاف أو الملايين من الناس الذين وقع عليهم الظلم؟!

وكلُّ مــا ذكرنــاه يكــون في الــدول المســتقرة التــي تمكّــن فيهــا الســلطانُ، وأمســك بزمــام الحكــم في ربوعهــا، فكيــف بــالأرض غــر المســتقرة التــي ليــس 
فيهــا ســلطان ولا إمــام فــإن ذلــك يزيدهــا وهنــاً. 

وهنا نطرح الأسئلة الآتية، والتي لا مناص مِن الإجابة عنها: 

هل ظلمنا ثورتنَا عندما حمّلناها شعاراتٍ وأهدافاً لا يطيقها شعبُنا ولم يقم بثورته مِن أجلها؟ 

هل ظلمنا ثورتنَا عندما تفرقّنا وتنازعنا وأرقنا دماء الثوار تحت حراب هذه النزاعات؟

هل ظلمنا ثورتنا عندما وليّنا أمورَ الناس لغير الأكفاء في المحاكم والمكاتب الأمنية والشؤون السياسة والمدنية؟

لا بــدّ مــن ردِّ هــذه المظــالم العامــة فضــاً عــن المظــالم الفرديــة التــي تعــرضّ لهــا أبنــاء شــعبنا حتــى يعــود لنــا ســيفُ العــدل، وترفــع رايــة النــر، 
فضــاً عــن تأييــد اللــه لنــا؛ لأنــه تعــالى يقــول: }وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ لِيُهْلِــكَ الْقُــرَىٰ بِظُلْــمٍ وَأهَْلُهَــا مُصْلِحُــونَ{ ]هــود: ١١٧[، ولا بــدّ مــن المبــادرة قبــل أن 

يتعــذر التــدارك، ولات ســاعةَ منــدم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

افتتاحية العدد
بقلم رئيس التحرير: أ. إبراهيم الحسون
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أخبار معهد إعداد القضاة في سورية

اســتمر بحمــد اللــه معهــد إعــداد القضــاة في ســورية في نشــاطاته العلميــة والتعليميــة في فروعــه الثلاثــة )الغوطــة- الشــال- حــوران( حيــث 
ــن الأســاتذة  ــة م ــإشراف نخب ــة ب ــة المختلف ــدورات التخصصي ــوم القضــائي وال ــن دورات الدبل ــة م ــم العلمي ــد في برامجه اســتمر طــاب المعه

المتخصصــن.

كما تقوم فروع المعهد بنشاطات علمية مختلفة منها:

• إصدار مجلة قضاة الشام وقد صدر منها الأعداد الأول والثاني والثالث.	

• إرفاد المحاكم بالكتب والمراجع القضائية.	

• تقديم المشورة القضائية للمحاكم الشرعية من قبل اللجنة العلمية في المعهد.	

• استمرار فتح المكتبة العامة في فرع الشمال حيث يستفيد منها طلاب المعهد وغيرهم.	

ملخص النشاط التعليمي

قام المعهد خلال المرحلة الماضية بمجموعة من الدورات المساندة للقضاء ودورات الدبلوم القضائي:

1-فرع الغوطة:

تاريخ الانتهاءعدد المتخرجيناسم الدورة 
201439/4/5الفرائض والوثائق الشرعية الرابعة

341439/5/6الاحتساب الثانية
متوقفة70التحقيق الجنائي الثانية
141439/6/10الدبلوم القضائي الرابعة
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 2- فرع الشمال:

تاريخ الانتهاءعدد المتخرجيناسم الدورة 
مستمرة50الدبلوم القضائي السادسة

41439/6/11طرق الإثبات
مستمرة27الإجراءات القضائية وأصول المحاكمات

3- حوران:

تاريخ الانتهاءعدد المتخرجيناسم الدورة 
مستمرة18الدبلوم القضائي الثانية
مستمرة56الدبلوم القضائي الثالثة

مستمرة25الفرائض الثانية
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الواقع القضائي في المناطق المحررة

تمــر الثــورة الســورية بمعــرك صعــب جــداً أثــر عــى جميــع مناحــي الحيــاة ونشــاطاتها وتتحمــل المؤسســة القضائيــة أعبــاءً 
كبــرة في ظــل هــذه الظــروف الاســتثنائية حيــث توقــف العمــل القضــائي في الغوطــة الشرقيــة بشــكل شــبه كامــل بســبب 
الحملــة العســكرية الشرســة التــي تعرضــت لهــا مــن ثالــوث الــر روســيا وإيــران وعصابــة الأســد واقتــر العمــل القضــائي 
في المرحلــة الأخــرة عــى لجنــة مؤلفــة مــن ثلاثــة قضــاة لتســيير مــا لا يمكــن تأجيلــه مــن قضايــا وخصومــات، ثــم توقفــت 

اللجنــة أيضــاً نتيجــة التهجــر القــري الــذي تعرضــت لــه فيــا بعــد.

وبالانتقــال إلى الجنــوب الســوري نجــد الحــال لا تختلــف كثــراً وإن اختلــف شــكل المعانــاة فقــد اضطــرت دار العــدل هنــاك 
إلى إيــداع جــزء مِــن الســجناء عنــد بعــض فصائــل الثــوار لعــدم قدرتهــا عــى تغطيــة المصاريــف التــي يحتــاج لهــا الســجن 
يوميــاً، ويتصــف العمــل القضــائي في الجنــوب بنــوع مــن الاســتقرار النســبي؛ إذ لا معــارك مــع النظــام لكــن الحــرب هنــاك 
تأخــذ شــكلاً آخــر فــإن القــوة التنفيذيــة لــدار العــدل وبالتعــاون مــع فصائــل الثــوار تتابــع الغــاة مــن الدواعــش ومَــن لــفَّ 

لفّهــم لتكــف شرهــم عــن النــاس، كــا تتتبــع عيــون النظــام وجواسيســه مــن ضعــاف النفــوس والمأجوريــن.

 وأمــا في الشــال فالوضــع القضــائي في المــدة الأخــرة وقبــل انــدلاع القتــال بــن فصائــل الجيــش الحــر وهيئــة تحريــر الشــام 
كان مســتقراً نســبياً، وأردفــت المؤسســة القضائيــة في تلــك المنطقــة بمزيــد مــن التنظيــم والترتيــب والعنايــة.

والقاســم المشــرك بــن جميــع المؤسســات القضائيــة في المناطــق المحــررة هــو اســتهدافها بالقصــف مــن قبــل قــوات النظــام 
إذ تتعــرض لذلــك كل مــدة مــا دفــع العاملــن في القضــاء إلى اتخــاذ تدابــر للحمايــة مــن ذلــك، وهــذا يــدل عــى أن هــذه 
المؤسســات التــي تســاعد النــاس عــى تحصيــل حقوقهــم تغيــظ النظــام الفاجــر الــذي لا يريــد للســوريين أن يهنؤوا بعيــش كريم 

عــادل، كــا تعــاني جميــع المحاكــم مــن العجــز المــالي الشــديد في ظــل انعــدام الــواردات وكــرة المتطلبــات واللــه المســتعان.

ومــن التطــورات الأخــرى عــى الســاحة القضائيــة تشــكيل المجلــس الأعــى للقضــاء في ســورية الــذي يضــم أربــع مناطــق 
رئيســية )الغوطــة الشرقيــة ودرعــا وريــف حلــب وإدلــب( ويســعى للتنســيق مــن أجــل مشــاركة جميــع المناطــق المحــررة 

في هــذا الكيــان الموحــد.

من آثار الدمار الذي لحق بمعاهد القضاء في الغوطة وحوران
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حكم الحلف على المصحف
د.محمد مفتاح

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فــإنّ النــاس في هــذا الزمــان قــد كــر منهــم الحلــف، وضعــف عندهــم تعظيــم اليمــن، بــل ظهــر الفجــور 
فيهــا، فهــل يجــوز تغليــظ اليمــن بوضــع اليــد عــى المصحــف؟

وللجواب عن هذا السؤال لا بد من النظر في أقوال فقهاء المذاهب وأدلتهم في هذه المسألة.

الحنفية: 

ذهــب الحنفيــة إلى مشروعيــة تغليــظ اليمــن باللفّــظ بذكــر صفــات اللــه تعــالى، وعــدم مشروعيــة تغليظــه بالزمــان 
أو المــكان.

جــاء في لســان الحــكام لابــن الشــحنة: »وتغُلَّــظ اليمــن بذكــر أوصــاف اللــه تعــالى بــأن يقــول لــه القــاضي: قــل واللــه 
الــذي لا إلــه إلا هــو عــالم الغيــب والشــهادة هــو الرحمــن الرحيــم الطالــب الغالــب المــدرك المهلــك الــذي يعلــم مــن 
الــر مــا يعلــم مــن العلانيــة مــا لفــان هــذا عليــك ولا قِبَلــك هــذا المــال الــذي ادعــاه ..، والاختيــارُ في صفــة التغليــظ 
ــظ اليمــن بزمــانٍ ولا مــكانٍ  إلى القــاضي يزيــد مــا شــاء مــن أســاء اللــه تعــالى وصفاتــه وينقــص مــا شــاء..، ولا تغُلّ

عندنــا«))))(. 

وبــنّ السرخــي المعنــى في ذلــك فقــال: » وأحــوالُ النــاس تختلــف، فمنهــم مَــن يمتنــع إذا غُلـّـظ عليــه اليمــن، ويتجاسر 
ــظ  إذا حلــف باللــه فقــط. وإذا كان كذلــك فالــرأي في ذلــك إلى القــاضي إن شــاء اكتفــى باليمــن باللــه، وإن شــاء غلّ

بذكــر الصفــات«))))(.

ولم أقف لهم على نص لهم في حكم تغليظ اليمين بوضع اليد على المصحف.

أما المالكية:

ذكــر ابــن العــربي المالــي أن تغليــظ اليمــن بالمصحــف بدعــة، وذلــك في قولــه: » ومِــن علمائنــا مَــن قــال: إنّ التغليــظ 
يكــون بســتة أوجــه: الأول: باللفــظ. الثــاني: بالتكــرار. الثالــث: بالمصحــف. الرابــع: بالحــال. الخامــس: بالمــكان. الســادس: 

بالزمــان....،  وبالمصحــف وهــو مذهــب الشــافعي، وهــو بدعــة مــا ذكرهــا أحــدٌ قــط مِــن الصحابــة« ))))(. 

لكن يفُهم من كلام المتأخرين أنه إذا احتاج إليه القاضي فلا بأس به.

جــاء في الفواكــه الــدواني للأزهــري: »)تحــدث للنــاس أقضيــةٌ( جمع قضــاء، أي أحكام يســتنبطها كل مجتهد بحســب اجتهاده 
)بقــدر مــا أحدثــوا مِــن الفجــور( أي الكــذب والميــل عــن الحــق، والمعنــى: أن المجتهــد يجــوز لــه أن يجــدّد أحكامــاً لم تكــن 
معهــودة في زمــن النبــي ، ولا في زمــن الصحابــة بقــدر مــا يحدثــه النــاس مِــن الأمــور الخارجــة عــن الــرع، ولكــن لــو 
وقعــت في زمــن النبــي  أو في زمــن الصحابــة لحكمــوا فيهــا بذلــك نحــو القيــام المطلــوب في زماننــا لترتب الضرر عــى تركه، 

فإنــه لم يعُهــد ســببُه في زمــان النبــي  ولا في زمــن الصحابــة، ونحــو الحلــف عــى المصحــف ...«))). 

لسان الحكام )ص: 231(. 	(((

المبسوط للسرخسي )16/ 118(. 	(((

أحكام القران لابن العربي )244/2(. 	(((

))) الفواكه الدواني )221/2(.
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وجــاء في حاشــية العــدوي: »قولــه: )بقــدر مــا أحدثــوا إلــخ( يعنــي المجتهــد يجــوز لــه أن يجــدد أحكامــاً لم تكــن 
معهــودة في زمــن رســول اللــه  مثــاً بقــدْر مــا يحدثــه النــاسُ مِــن الأمــور الخارجــة عــن الــرع، ولكــن لــو 

وقعــت في زمــنٍ مــن الأزمنــة لحكمــوا فيهــا بذلــك، نحــو الحلــف عــى المصحــف«))).

الشافعية: 

جــاء في مغنــي المحتــاج))): »ويحُــر المصحــفُ، ويوضَــع في حجــر الحالــف. قــال الشــافعي: وكان ابــن الزبــر 
ومطــرف قــاضي صنعــاء يحلفّــان بــه، وهــو حســن، وعليــه الحكــم باليمــن، وقــال -  - في بــاب كيفيــة اليمــن 
ــن يســتحلف عــى المصحــف، وذلــك عنــدي حســن، وقــال القــاضي  ــن حــكام الآفــاق مَ ــن الأم: وقــد كان مِ مِ

الحســن: وهــذا التغليــظ مســتحب«.

ــر  ــه: ويح ــاً، عبارتُ ــتحبٌّ أيض ــف مس ــى المصح ــف ع ــدُ أنّ الحل ــي))) يفي ــرواني ))): »وكلام المغن ــال ال وق
ــف...«. ــر الحال ــع في حج ــف، ويوض المصح

الحنابلة:

جــاء في المغنــي: »فصــل: قــال ابــن المنــذر: لم نجــد أحــداً يوجــب اليمــن بالمصحــف، وقــال الشــافعي: رأيتهــم 
يؤكــدون بالمصحــف، ورأيــت ابــن مــازن- وهــو قــاض بصنعــاء- يغلــظ اليمــن بالمصحــف، قــال أصحابــه: فيغلــظ 
عليــه بإحضــار المصحــف، لأنــه يشــتمل عــى كلام اللــه تعــالى وأســائه، وهــذه زيــادة عــى مــا أمــر بــه رســول 
اللــه  في اليمــن، وفعلــه خلفــاؤه الراشــدون وقضاتهــم مــن غــر دليــل ولا حجــة يســتند إليهــا، ولا يـُـرك فعــل 

رســول اللــه  وأصحابــه لفعــل ابــن مــازن ولا غــره« ))).

الأقرب في هذه المسألة:

أنّ التغليــظ بالمصحــف لا بــأس بــه، وللقــاضي أن يعمــل بــه إذا رأى المصلحــة فيــه، فيجــوز وضــع اليــد عــى 
القــرآن الكريــم عنــد أداء القســم لتــولي منصــب أو للمتقاضِــن  أمــام القضــاء، وهــو ليــس شرطـًـا لصحــة القســم، 
ــه وعــدم  ــزام ب ــزاً للالت ــد أداء القســم؛ ليكــون حاف ــة والخــوف عن ــد مــن الهيب ــاء مزي ــه إضف ولكــن يقصــد ب

مخالفتــه وذلــك بــروط:

1 -أن يكون القسم بالله تعالى وحده دون غيره.

2 -أن يضــع المســلم يــده عنــد الحلــف عــى المصحــف، ولا يجــوز وضعــه عــى التــوراة والإنجيــل؛ لأن الإســام ناســخ لمــا قبلــه 
مــن الشرائــع، ولأن التــوراة والإنجيــل قــد أصابهــا التحريــف والتبديــل، فليســا هــا أصــل الكتابــن المنزلــن عــى مــوسى 

وعيــى عليهــا الســام))).

))) حاشية العدوي )340/2(.

))) مغني المحتاج )417/6( .

))) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )313/10(.

))) يعني كتاب "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني.

))) المغني )10/ 207(.

))) الفقه الميسر )58/13(.
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ومما يمكن أن يسُتدل به لذلك:

أولاً: أنّ أصــل التغليــظ في اليمــن عنــد التحليــف مــروع ، ومِــن ذلــك التغليــظ بالمــكان كــا في حديــث أبي 
هريــرة قــال: أشــهد لســمعت رســول اللــه  يقــول: )مــا مِــن عبــد أو أمــة يحلــف عنــد هــذا المنــر عــى 

يمــن آثمــة، ولــو عــى ســواك رطــب، إلا وجبــت لــه النــار())). 

ــه إلا هــو،  ــه الــذي لا إل ــه، فوالل ــه : )اتقــوا الل ــظ اليمــن باللفــظ، وذلــك في قول وقــد ورد أن النبــي  غلّ
ــلِموا( ))). ، فأسْ ــه حقــاً، وأني جئتكــم بحــقٍّ إنكــم لتعلمــون أني رســول الل

ــات  ــظ الأيمــان في الخصوم ــة تغلي ــاء عــى مشروعي ــة))): » أجمــع الفقه ــة الكويتي وجــاء في الموســوعة الفقهي
بزيــادة الأســاء والصفــات، عــى اختــاف بينهــم في الوجــوب والاســتحباب والجــواز. كأن يقــول الحالــف مثــاً: 
ــن  ــم مِ ــن الــر مــا يعل ــم مِ ــذي يعل ــم ال ــه إلا هــو عــالم الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحي ــذي لا إل ــه ال بالل

ــة«. العلاني

وإذا كان المقصــود مــن تغليــظ اليمــن اســتخراج الحــق مــن الحالــف واحتــاج القــاضي إلى التغليــظ بالحلــف 
عــى المصحــف فليــس في الأدلــة مــا يمنــع مــن ذلــك.

ثانيــاً: عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا: أن النبــي  قــال لرجــلٍ حلفّــه: )احْلِــفْ باللــه الــذي لا إلــه إلا هــو، 
مــا لــه عنــدكَ شيء( يعنــي للمدعــي))).

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكنه موافق لما ثبت في النصوص من تغليظ اليمين لا ستخراج الحق.

ثالثــاً: مــا ورد في مصنــف عبــد الــرزاق))) عــن محمــد بــن ســرين قــال: »كان كعــب بــن سُــور يحلّــف أهــل 
الكتــاب يضــع عــى رأســه الإنجيــل، ثــم يــأتي بــه إلى المذبــح فيحلــف باللــه«. 

ــا؛ً فقــال: »أدخلــوه الكنيســة وضعــوا التــوراة عــى رأســه،  ــه اســتحلف يهودي ــن ســور أيضــاً أن وعــن كعــب بْ
ــوراة عــى مــوسى«))). ــزل الت ــذي أن ــه ال واســتحلفوه بالل

وكعبُ بن سور استقضاه عمر على البصرة، وكان معروفاً بحسن القضاء))).

والخلاصــة: أن القــول بجــواز تغليــظ اليمــن هــو الأقــرب ، ويدخــل في ذلــك تغليــظ اليمــن بالحلــف باللــه تعــالى 
مــع وضــع اليــد عــى المصحــف إذا دعــت الحاجــة إلى ذلــك، واللــه أعلــم.

))) أخرجــه أحمــد )269/23 رقــم15024(، وأبــو داود )5/ 150 رقــم3246(، وابــن ماجــه )419/3 رقــم2325(: مــن حديــث جابــر  عــن 

رســول الله  بلفــظ: )لا يحلــف عبــد عنــد منــري هــذا علــى يمــن آثمــة ولــو علــى ســواك أخضــر إلا تبــوأ مقعــده مــن النــار-أو وجبــت لــه النــار( ، وقــال 
الألبــاني: صحيــح، وقــال شــعيب الأرناؤوط: إســناده قــوي. 

))) أخرجه البخاري )65/2رقم 3911(.

))) الموسوعة الفقهية الكويتية )68/13(.

))) أخرجه أبو داود )469/5 رقم3620(، وضعفه الألباني وشعيب الأرناؤوط.

))) مصنف عبد الرزاق الصنعاني )130/6 رقم10235(. 

))) أخبار القضاة )278/1( .

))) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )91/7(.
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خطأ الوكيل في قبول الزواج 
الشيخ عبد الرحمن الضحيك

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فـ »خطأُ الوكيل في قبول الزواج« قضيةٌ يتكرر حدوثها بسبب الغفلة أو الجهل.

وصــورةُ المســألة: أن يعقــد وكيــلُ الــزوج النــكاحَ بألفــاظٍ تخالــفُ مقصــود المــوكِّل، فيعقــد العقــد بلفــظٍ يعــود إلى نفســه خطــأً، وهــذا الخطــأ 
ــن أو الجهــل بتلقــن ألفــاظ الإيجــاب والقبــول. إمــا أن يكــون بســبب الغفلــة مــن الملقِّ

وفي حــال كــون الــزوج غائبــاً، والــذي يتــولى العقــدَ هــو وكيلُــه فقــد يقــع الخطــأ في لفــظ ولي أو وكيــل المــرأة، كــا قــد يقــع في لفــظ وكيــل 
ــن وكيــلَ الــزوج أن يقــول: وأنــا قبلــتُ زواجَ موكِّلتــك  ــن العاقــدُ الطرفــن؛ فيلقِّ الــزوج، وهــذا البحــث يتعلـّـق بخطــأ وكيــل الــزوج مثــل أن يلقِّ

أو ابنتــك. 

فهــل يكــون العقــد صحيحــاً أو غــر صحيــح؟ وإذا قلنــا بصحتــه فهــل ينعقــد العقــد للوكيــل عمــاً بظاهــر اللفــظ؟ أو أنــه ينعقــد للمــوكِّل؛ 
إعــالاً للنيــة؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة، والاختلاف فيها على فرعين:

الفرع الأول: أن ينوي العاقد بالعقد موكِّلهَ.

والفرع الثاني: أن ينوي العاقد بالعقد نفسَه.

أولا: أن ينوي العاقد بالعقد موكله:

اختلــف العلــاء فيــا إذا وقــع الخطــأ في قبــول وكيــل الــزوج بــأن قــال: قبلــتُ زواجهــا، ونــوى بذلــك موكِّلـَـه، ولم يقــل: قبلــتُ زواجَهــا لمــوكّلي 
فــان، وفيــا يــي بيــان المذاهــب الفقهيــة: 

مذهب الحنفية:

قال الحنفية: ينعقد العقد في هذه الحالة للوكيل عملاً بظاهر اللفظ.

جــاء في كتــاب المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني: »في »فتــاوى أبي الليــث« رحمــه اللــه: رجــلٌ وكّل رجــاً أن يخطــب لــه ابنــة فــان الوكيــل 
إلى أبي المــرأة، فقــال: هــب ابنتــك منــي، فقــال الأب: وهبــتُ، ثــم ادّعــى الوكيــل أني أردت النــكاح لمــوكلي، إن كان القــول مِــن المخاطــب وهــو 
الوكيــل عــى وجــه الخطبــة، ومــن الأب عــى وجــه الإجــازة عــى وجــه العقــد لا ينعقــد النــكاح بينهــا أصــاً، وإن كان عــى وجــه العقــد 

ينعقــد النــكاح للوكيــل لا للمــوكل«))).

مذهب المالكية:

 قال المالكية إن أطلق اللفظ ونوى به موكّله صح العقد للموكِّل.

جــاء في مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل: »وصيغــة العقــد مــع الوكيــل أن يقــول الــولي للوكيــل: زوجــت فلانــة مــن فــان، ولا يقــول: 
زوجــت منــك، وليقــل الوكيــل: قبلــتُ لفــان. ولــو قــال: قبلــت؛ لكفــى إذا نــوى بذلــك موكِّلـَـه«))).

مذهب الشافعية:

قال الشافعية: إن نوى بالعقد الموكّل لم يصح؛ وذلك لعدم توافق القبول للإيجاب، ولمخالفة اللفظ للنية.

قــال الغــزالي في الوســيط في المذهــب: »ولــو قــال: زوجــتُ مِنــك، فقــال: قبلــتُ، ونــوى مُوكّلــه لم يقَــع للمُْــوكّل، وفي البيــع يقَــع مثلـُـه للمُــوكّل؛ 

))) المحيط البرهاني في الفقه النعماني )41/3(.

))) مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل )420/3(، وانظــر التوضيــح في شــرح مختصــر ابــن الحاجــب )570/3(، وعقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب 

عــالم المدينــة )423/2(.
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لأنّ مَعقــود البيــع قابــلٌ للنّقــلِ بخــاف مَعْقــود النّــكاح«))).

وقال في فتح العزيز شرح الوجيز: »ولو قبل نكاحاً ونوى موكّلهَ لم يقع للموكِّل بخلاف البيع«))).

مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: إن نوى الوكيل في العقد الموكِّل فوجهان:

الأول: لا يصح العقد، وهذا يوافق مذهب الشافعية.

والثاني: أنه يصح للموكل، وهذا يوافق مذهب المالكية.

قــال المــرداوي في الإنصــاف: »يعتــر أن يقــول الــولي، أو وكيلــه، لوكيــل الــزوج: زوجــتُ فلانــة لفــان، أو: زوجــتُ موكّلــك فلانــاً فلانــة. ولا يقــول: 
ــا منــك. ويقــول الــولي: قبلــتُ تزويجَهــا، أو نكاحَهــا لفــان. فــإن لم يقــل: لفــان؛ فوجهــان في الترغيــب. وتابعــه في الفــروع. وقــال في  زوجتهُ

الرعايــة: إن قــال: )قبلــتُ هــذا النــكاح( ونــوى أنــه قبَِلــه لموكّلــه، ولم يذكــره: صــح. قلــت: يحتمــل ضــده. بخــاف البيــع«))).

ثانياً: أن ينوي العاقدُ بالعقد نفسَه. 

مذهب الحنفية:

قال الحنفية إن نوى العاقد نفسه فإن العقد ينعقد صحيحاً، ولا عبرة لمخالفة الموكِّل في ذلك.

جــاء في الفتــاوى الهنديــة نقــاً عــن المحيــط البرهــاني: »وكّل رجــاً أن يخطــب لــه ابنــة فــان فجــاء الوكيــل إلى أبي المــرأة، وقــال: هــب ابنتــك 
منــي، فقــال الأب: وهبــتُ، ثــم ادعــى الوكيــل أني أردت النــكاح لمــوكلي: إن كان القــول مِــن الخاطــب وهــو الوكيــل عــى وجــه الخطبــة، ومــن 
الأب عــى وجــه الإجابــة، لا عــى وجــه العقــد لا ينعقــد النــكاح بينهــا أصــاً. وإن كان عــى وجــه العقــد ينعقــد النــكاح للوكيــل لا للمــوكّل. 
وكــذا إذا قــال الوكيــل: قبلــتُ لفــان؛ لأنّ الوكيــل لمــا قــال: هــب ابنتــك منــي، وقــال الأب: وهبــتُ تــم العقــد بينهــا. وأمــا إذا قــال الوكيــل: 
هــب ابنتــك مِــن فــان، فقــال الأب: وهبــتُ؛ لا ينعقــد النــكاح مــا لم يقــل الوكيــل: قبلــتُ، فــإذا قــال: قبلــتُ لفــان أو قــال: قبلــتُ مطلقــاً 

ففــي الوجهــن ينعقــد العقــد للمــوكل هكــذا في المحيــط«))).

مذهب المالكية:

لم يــرح المالكيــة -فيــا بــن يــدي مــن المصــادر- فيــا إذا نــوى نفســه أو لا. لكــن يفهــم مــن عبارتهــم: »ولــو قــال: قبلــت، لكفــى إذا نــوى 
بذلــك موكّلَــه«))) أنــه إن نــوى نفســه لا ينعقــد. وذلــك بنــاء عــى أن مفهــوم المخالفــة معتــر في متــون الفقهــاء.

مذهب الشافعية:

قال الشافعية: لو قال قبلت وأطلق ولم يعين فوجهان:

أحدهما: لا يصح العقد، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر، وهذا هو الأصح في المذهب.

والثاني: يصح العقد للوكيل.

جــاء في الوســيط في المذهــب: »وليْقــل الــوليُّ للوكيــل في القبــول: زوجــتُ فلانــة مِــن فــانٍ، ولا يقــل: منــك. ويقــول الوكيــل: قبلــتُ لفــانٍ. 
فلــو اقتــر عــى قولــه: قبلــتُ: ففيــه وجهــان؛ لــردّده بينــه وبــن المــوكِّل. ولــو قــال: قبلــتُ لنفــي لم يصــحَّ لــه ولا للمــوكِّل؛ لأنــه مخالــفٌ 

للخطــاب«))).

وقال الغزالي: »ويقولُ الوكيلُ: قبلتُ لفلانٍ فلو قال: قبلتُ لم يكفِ في أحدِ الوجهيِن«))).

))) الوسيط في المذهب )80/5(.

))) فتح العزيز شرح الوجيز للغزالي )568/7(.

))) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )85/8(، وانظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )643/2(.

))) الفتاوى الهندية )298/1(، وانظر: المحيط البرهاني )41/3(.

))) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )420/3(.

))) الوسيط في المذهب )80/5(.

))) فتح العزيز شرح الوجيز )568/7(.
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قــال الرافعــي: »فــإِذا كان يــزوّج وكيــلُ الــولي مِــن الخاطــب، فيقــول: زوّجــتُ بنــتَ فــانٍ مِنــك، وإذا كان يــزوج الــولي ويقبــل وكيــل الخاطــب، 
ــل: لــه، فعــى الوجهــنِ المذكوريــنِ فيــا إذا قــال الــزوّجُ:  فيقــول: زوّجــتُ بنتــي مِــن فــانٍ، ويقــول الوكيــل: قبلــتُ نكاحَهــا لــه، فلــو لم يقَُ

قبلــتُ، ولم يقَُــلْ: نكاحَهــا أو تزويجَهــا«))).

قــال النــووي في المجمــوع: » إذا كان العقــد بــن بائــعٍ ووكيــلِ المشــري فليقــل البائــع لــه: بعتــكَ، ويقــول الوكيــل: اشــريتُ، وينــوي موكّلَــه 
فيقــع العقــدُ للمــوكّل، وإن لم يســمّه. فلــو قــال البائــع: بعــتُ موكّلــك فلانــاً، فقــال الــولي يقــول لوكيــل الــزوج: زوجــتُ بنتــي فلانــاً يعنــي 
 : الــزوج، ويقــول الوكيــل: قبلــتُ نكاحَهــا لــه. فلــو لم يقــل: لــه؛ ففيــه الخــاف المشــهور فيــا إذا قــال الــزوج: قبلــتُ، ولم يقــل: نكاحَهــا، الأصــحُّ

لا يصــح«))).

مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: إن نوى الوكيل تزويجها لنفسه فإن العقد ينعقد صحيحاً، لكنه موقوف على إجازة الموكل، فهو كتصرف الفضولي.

قال المرداوي في الإنصاف: »ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه. فإن فعل فهو كتزويج الفضولي«))).

وقــال البهــوتي في دقائــق أولي النهــى لــرح المنتهــى: »)ولا يملــك وكيــل بــه( أي بالتوكيــل المطلــق )أن يزوجهــا مِــن نفســه( كالوكيــل في البيــع؛ 
لأن إطــاق الإذن يقتــي تزويجهــا غــره«))).

النتائج:

أولا: إن نوى العاقد بعقده الموكل فثلاثة مذاهب: 

الأول: أنّ العقد يصحّ للوكيل لا للموكل؛ عملاً بظاهر اللفظ. وهو مذهب الحنفية.

الثاني: أنّ العقدَ يصحّ للموكّل؛ عملاً بنية العاقد. وهو مذهب المالكية، وأحد الوجهين عند الحنابلة. 

الثالث: أن العقد يكون باطلا ولا أثر له. وهو مذهب الشافعية، والوجه الآخر للحنابلة. 

ــد، وعمــاً  ــة العاق ــن أنّ العقــد يصــح للمــوكّل عمــاً بني ــاني مِ ــه أصحــاب القــول الث ــا ذهــب إلي ــوال هــو م ــن هــذه الأق ولعــل الأقــرب مِ
بالقاعــدة التــي تنــص عــى أنّ )العــرة في العقــود للمقاصــد والمعــاني لا للألفــاظ والمبــاني( )))، وحمــاً لعقــود النــاس عــى الصحــة مــا أمكــن. 

واللــه أعلــم.

ثانيا: إن نوى الوكيل نفسه ولم يقصد موكله، ففيه ثلاثة مذاهب أيضاً:

الأول: أنّ العقد يصح للوكيل لا للموكل. وهو مذهب الحنفية، ومقابل الأصح عند الشافعية.

الثاني: أن العقد باطل ولا أثر له. وهو الأصح عند الشافعية، ويفُهم مِن إطلاق المالكية. 

الثالث: أنه ينعقد صحيحاً للوكيل، لكنه موقوف على إجازة الموكل. وهو مذهب الحنابلة. 

ولعــل الراجــح مــن هــذه الأقــوال هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الثــاني مِــن أنّ العقــد باطــل ولا أثــر لــه؛ وذلــك لمخالفــة الوكيــل مقصــود 
المــوكل، واختــاف الإيجــاب والقبول.

ولعــل هــذه المســألة يمكــن قياســها عــى مــا ذهــب إليــه الحنفيــة مِــن أنّ المــرأة البالغــة تملــك التوكيــل بالــزواج، فلــو أنهــا وكّلــت بتزويجهــا 
مِــن رجــلٍ معــن، فخالــف الوكيــل فزوّجهــا مِــن آخــر، فإنــه لا يصــح؛ لمخالفــة الوكيــل مقصــود المــوكل، فكذلــك هــذه))).

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

))) المرجع السابق.

))) المجموع شرح المهذب )173-172/9(.

))) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )84/8(.

))) دقائق أولي النهى )642/2(.

))) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص: 55(.

))) انظر: الأصل للشيباني )407/11(.
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البحوث العلمية -  طرق الإثبات في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية 

طرق الإثبات في الدعاوى الجزائية

القاضي عدنان الويس 

عنيــت الشريعــة الإســامية بالإثبــات عنايــة كبــرة فرســمت وســائل وطرقــاً لحفــظ الحقــوق ووضعــت لــكل حــق مــا يناســبه ويكفــي للدلالــة 
عــى ثبوتــه أمــام القضــاء عنــد نشــوء تنــازع عــى حــق مــا،  ومــا يؤكــد اعتنــاء الشريعــة الإســامية بالإثبــات قولــه  » لــو يعطــى النــاس 

بدعواهــم لادعــى أنــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن البينــة عــى المدعــي واليمــن عــى مــن أنكــر( ))).
قال ابن المنذر : )أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه())) .

والجرائم تنقسم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أنواع :
1 ـ جرائم الحدود وعقوباتها مقدرة حقاً لله سبحانه وتعالى غالباً.

2 ـ جرائم القصاص والدية وعقوباتها مقدرة حقاً للأفراد .
3 ـ جرائم التعازير وهي تنطبق على كل الجرائم الأخرى غير المقدرة عقوباتها ويترك أمر تقدير العقوبة فيها للحاكم .

وبشكل عام تثبت هذه الجرائم بالشهادة أو الإقرار أو القرائن أو النكول عن أداء اليمين .
وإذا كانــت الشريعــة الإســامية قــد حــددت في هــذه الجرائــم طــرق الإثبــات فــإن ذلــك لا يعنــي أن القــاضي حــر في تقديــر الأدلــة وذلــك 
تطبيقــاً لحديــث الرســول :) ادرؤوا الحــدود بالشــبهات فــإن كان لــه مخــرج فخلــوا ســبيله، فــإن الحاكــم أن يخطــئ في العفــو خــر لــه مــن 
أن يخطــئ في العقوبــة ())). وهــذا الحديــث يقــرر مبــدأً متفقــاً عليــه في الوقــت الحــاضر وهــو أن الأحــكام الجزائيــة يجــب أن تبنــى عــى 

الجــزم واليقــن وليــس عــى الشــك والتخمــن، وأن الشــك يفــر لصالــح المتهــم وأن الأصــل براءتــه حتــى يقــوم الدليــل عــى إدانتــه .
ويــرى الفقهــاء أن نظــام الإثبــات ليــس نظامــاً قانونيــاً مُعطِّــاً )يقيــد صلاحيــة القــاضي( وليــس معنويــاً )يمنحــه ســلطة تقديريــة كاملــة( بحتــاً 
إنمــا هــو نظــام وســط فــإذا كانــت الأدلــة التــي تتطلبهــا الشريعــة متوافــرة فــإن القــاضي لا يمكنــه أن يحكــم بالإدانــة إلا إذا اقتنــع بذلــك و 
القــاضي يــزن ويقــدر القيمــة المعنويــة للشــهود ويقــدر درجــة الثقــة التــي تحملهــا أقوالهــم وهــذا التقديــر لا يخضــع لأي رقابــة ســوى ضمــر 

القــاضي وتعاليمــه الدينيــة التــي تأمــره وتحثــه عــى العدالــة .
بعد هذه المقدمة السريعة يمكن القول إن طرق الإثبات في الدعاوى الجزائية هي :  

الخبرةالقسامةالنكول عن اليمينالقرائنالإقرارالشهادة

فالخــرة لا غنــى للقضــاء الإســامي عنهــا؛ فهــي تعتــر طريقــاً رئيســياً للإثبــات في الوقــت الحــاضر والــذي اعتمــد بشــكل كبــر عــى الخــرة 
ــا  لإثبــات الجريمــة وهــي طريقــة لا تتصــادم أو تتعــارض مــع الشريعــة الإســامية ولهــا أصــل في القضــاء الإســامي لكنهــا تبلــورت في عصرن
الحــالي الــذي اعتمــد عــى الخــرات العلميــة .هــذا مــع العلــم أن طــرق الإثبــات في الدعــاوى المدنيــة والأحــوال الشــخصية هــي ذاتهــا طــرق 
الإثبــات في الدعــاوى الجزائيــة فهــا ينهــان مــن معــن واحــد مــع بعــض الاختلافــات التــي لابــد منهــا لاختــاف الدعــوى التــي يــراد إثباتهــا، 
ففــي الحــدود مثــاً نلاحــظ أن الفقهــاء يبحثــون باختصــار طــرق إثبــات الجريمــة الموجبــة للحــد  مــن شــهادة أو إقــرار ونحوهــا لمــا للحــد 
مــن خطــورة خاصــة تتطلــب توقــف الحكــم بــه عــى ثبــوت الجريمــة ثبوتــاً قاطعــاً أو مؤَكّــداً، وكذلــك الشــأن في الجنايــات لابــد مــن الإشــارة 
لمــا تثبــت بــه تســهيلاً عــى القــاضي في إصــدار أحكامــه عليهــا ولفــت نظــره لــرورة التأكــد مــن وقــوع الجنايــة الموجبــة للعقوبــة البدنيــة 
كالقصــاص أو التعزيــر أو لعقوبــات ماليــة كالديــة وهــذه الطــرق تبــن صلاحيــة إحداهــا لإثبــات الجنايــة أو الحــد أو التعزيــر ويلاحــظ أن 
العلــاء اتفقــوا عــى وجــوب إثبــات جرائــم الحــدود والقصــاص في القتــل والجــرح العمــد بالشــهادة أو الإقــرار أو مــا يقــوم مقــام الإقــرار 

عموماً. 
وسنقوم بإذن الله ببحث هذه الطرق بشكل مركز وميسر على شكل بنود قانونية لتكون أكثر فائدة ونفعاً للمهتمين بهذا المجال:

))) الســنن الكــرى للبيهقــي )10/ 427 رقــم 21201(، وفي البخــاري ومســلم بــدون البينــة عــى المدعــي :فلفــظ البخــاري صحيــح البخــاري ) 6/ 35 رقــم 4552(:عــن ابــن أبي 

مليكــة، أن امرأتــن، كانتــا تخــرزان في بيــت أو في الحجــرة، فخرجــت إحداهــا وقــد أنفــذ بإشــفى ) آلــة الخــرز للإســكاف( في كفهــا، فادعــت عــى الأخــرى، فرفــع إلى ابــن 

عبــاس، فقــال ابــن عبــاس: قــال رســول اللــه : »لــو يعطــى النــاس بدعواهــم لذهــب دمــاء قــوم وأموالهــم«، ذكروهــا باللــه واقــرءوا عليهــا: }إن الذيــن يشــرون بعهــد 

اللــه{ ]آل عمــران: 77[ فذكروهــا فاعترفــت، فقــال ابــن عبــاس: قــال النبــي : »اليمــن عــى المدعــى عليــه« .ولفــظ صحيــح مســلم ) 3/ 1336 رقــم 1711(:»لــو يعطــى 

النــاس بدعواهــم، لادعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم، ولكــن اليمــن عــى المدعــى عليــه«.

))) الإجماع لابن المنذر )ص75(.

)))  الســنن الكــرى للبيهقــي )8/ 413 رقــم 17057(. قــال البيهقــي : تفــرد بــه يزيــد بــن زيــاد الشــامي، عــن الزهــري، وفيــه ضعــف وروايــة وكيــع أقــرب )روايــة وكيــع 

موقوفــة عــى عائشــة(.
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مجلة قضاة الشام - العدد الثالث

طرق الإثبات 
1 ـ طرق الإثبات : هي الوسائل التي يتم بها إثبات أو نفي أي جرم أو واقعة بدعوى أمام المحكمة .

2 ـ الأصل براءة المدعى عليه وعلى المدعي أن يثبت عكس ذلك .

3 ـ الحدود تدرأ بالشبهات ولا يحق للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة. 

5 ـ تصدر المحكمة قرارها التمهيدي بإجراءات الإثبات دون تعليل .

6 ـ الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.

7 ـ ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي .

8 ـ طرق الإثبات هي الشهادة والإقرار والقرائن والنكول عن اليمين والخبرة .

9 ـ يجوز إثبات القتل بطريق آخر هو القسامة في حال عدم توافر طرق الإثبات الأخرى .

أولاً :الشهادة 

10 ـ الشهادة : هي إخبار صادق لإثبات حق أو جرم بلفظ الشهادة أمام القضاء .

11 ـ تحمّــل الشــهادة : هــو عبــارة عــن فهــم الواقعــة وضبطهــا بالمعاينــة ويشــرط لتحملهــا أن يكــون الشــاهد بصــراً وقــت التحمــل وأن يعايــن المشــهود 
بــه بنفســه أو ســاعه ممــن عايــن الواقعــة .

12 ـ يشترط أن يكون الشاهد عاقلاً بالغاً مسلماً مبصراً سليم النطق عدلاً غير متهم ويراعي القاضي هذه الشروط قدر الإمكان .

13 ـ يشترط توافر النصاب الشرعي في الشهادة وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

14 ـ يجب الاتفاق في الشهادات عند التعدد فإن اختلفت لم تقبل .

15 ـ عدد شهود حد الزنا أربعة رجال .

16 ـ لا تصح شهادة النساء في الحدود والجنايات والقصاص ولابد في هذه الأمور من شهادة رجلين عدلين. 

17 ـ تقبل شهادة الرجلين وكذا شهادة الرجل وامرأتين في التعازير سواء كان التعزير بدنياً كالضرب والحبس أو مالياً كالدية و الغرامة .

18 ـ لا يصح إثبات جرائم القصاص فيما دون النفس إلا بشهادة رجلين عدلين.

19 ـ يصح الإثبات بالشهادة في جميع جرائم الحدود والجنايات والقصاص والدية والتعازير في جميع الجرائم بدون استثناء .

20 ـ يجب أن تؤدى الشهادة في مجلس القضاء .

21 ـ يصح الرجوع عن الشهادة في مجلس القضاء وفي هذه الحالة لا يحكم القاضي بشهادته .

22 ـ إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد صدور الحكم لم ينتقض الحكم الذي صدر بشهادتهم فيه .

23 ـ يترتــب عــى الرجــوع عــن الشــهادة بعــد الحكــم أن الشــهود الراجعــن يلتزمــون بضــان الغــرم أو التلــف الــذي تســببوا بإلحاقــه بالمشــهود عليــه 
مــن مــال أو ديــة أو قصــاص حســب مــا يــراه القــاضي ولا يحــول ذلــك دون إيقــاع عقوبــة شــاهد الــزور بحقهــم .

24 ـ تقبل شهادة غير المسلمين على بعضهم البعض ولا تقبل شهادتهم على المسلمين إلا لضرورة.

25 ـ لا تقبل شهادة أصول المشهود له وفروعه أو زوجته ولو بعد انقضاء الزوجية إلا إذا لم يعترض عليها الخصم فتقبل الشهادة .

26 ـ يســتمع القــاضي لشــهود المدعــي وشــهود المدعــى عليــه وكذلــك الأشــخاص الذيــن يبلغــه أن لهــم معلومــات عــن الجريمــة بعــد تبليغهــم مذكــرات 
الدعــوى وإذا امتنــع الشــاهد عــن الحضــور بعــد تبليغــه كان للقــاضي إحضــاره .

27 ـ يســتمع القــاضي إلى كل شــاهد عــى حــدة ويتثبّــت مــن هويــة الشــاهد واســمه وشــهرته وصلتــه بأحــد الخصــوم ويحلفــه » باللــه« بــأن يشــهد 
بواقــع الحــال دون زيــادة أو نقصــان ويــدون ذلــك في المحــر .

28 ـ يستجوب القاضي الشاهد عن ملابسات القضية وتفاصيلها وطريق اتصالها بعلمه .

29 ـ إذا قررت المحكمة الاستماع لشاهد غير قادر على النطق خلافاً لأحكام البند » 12« يؤدي شهادته بالكتابة أو الإشارة .

30 ـ للخصم الذي تؤدّى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشهود. 

31 ـ يقــدر القــاضي شــهادة الشــهود فعليــه أن يأخــذ بشــهادة الشــهود إذا لم يوجــد مــا يقــدح فيهــا، ويسُــقط شــهادة الشــهود إذا اقــرن بهــا مــا يقــدح 
في ثبوتهــا ويرجــح شــهادات عــى أخــرى وفقــاً لمــا يســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى مــع تعليــل ذلــك .
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البحوث العلمية -  طرق الإثبات في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية 

ثانياً-الإقرار

32 ـ الإقرار : هو اعتراف الخصم بحق عليه لآخر أو بارتكابه لواقعة جرمية أسند إليه فعلها. 

33 ـ الإقــرار القضــائي يقــع في مجلــس القضــاء، أمــا الإقــرار غــر القضــائي فهــو الــذي يقــع خــارج مجلــس القضــاء أو في مجلــس القضــاء في غــر الدعــوى 
ذات العلاقــة .

34 ـ الإقرار القضائي حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى أثره إلى غيره ويؤخذ بمقتضى الإقرار .

35 ـ يصح الإقرار كدليل كامل في جميع جرائم الحدود والجنايات والقصاص والدية والتعازيرفي جميع الجرائم بدون استثناء إذا كان صحيحاً. 

36 ـ يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً غير متهم في إقراره .

37ـ لا يقبل إقرار المتهم في إقراره لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره .

38 ـ يشترط في الإقرار أن يكون واضحاً مفصلاً قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم عمداً أو خطأً أو شبه عمد .

39 ـ لا يصح الإقرار المجمل الغامض أو المشتمل على شبهة، إذ لا عقاب مثلاً دفاعاً عن النفس أو المال أو استعمالاً لحق أو تنفيذاً لقصاص .

40 ـ لا يصح إقرار المستكره وكذا من زال عقله بنوم أو دواء أو إغماء .

41 ـ يصــح إقــرار الســكران المتعــدي بســكره في جرائــم الجنايــات والقصــاص والتعازيــر دون الحــدود الخالصــة للــه تعــالى لأنهــا تـُـدرأ بالشــبهات، و يضمــن 
الســكران الحــق الشــخصي وإن كان لا يحُــدُّ .

42 ـ يجوز للمقر الرجوع عن إقراره في الحدود والحقوق الخالصة لله تعالى من أجل إسقاط الحد لا إسقاط المال .

43 ـ لا يجوز للمقر الرجوع عن إقراه في جرائم الجنايات والقصاص والدية والتعازير المتعلقة بحقوق العباد الشخصية وهو ملزم بإقراره بها .

44 ـ لا يشترط تعدد الإقرار ويكفي الإقرار مرةّ واحدة .

45 ـ لا يتجزأ الإقرار على صاحبه .

46 ـ حجية الإقرار غير القضائي يعود تقديرها للقاضي ويجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالطرق المقبولة شرعاً . 

ثالثاً- القرائن 

القرينة : هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه .

47 ـ يجب في القرينة أمران:

 أ ـ أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساساً للاعتماد عليه.

 ب ـ أن توجد صلة مؤثرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي .

48 ـ القرائن قوية وضعيفة، وفقهية وقضائية،  وللفقهاء والقضاة  دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن .

49 ـ إذا كانــت القرينــة تبلــغ درجــة اليقــن أو تقاربــه، مثــل الحكــم عــى الشــخص بأنــه قاتــل إذا شــوهد مدهوشــاً ملطخــاً بالــدم ومعــه ســكين أو 
مســدس بجــوار مــرّج بدمائــه في مــكان فإنهــا تعــد وحدهــا كافيــة للقضــاء، وتســمى هــذه الحالــة ) حالــة التلبــس أو الجــرم المشــهود ( .

50 ـ إذا كانــت القرينــة غــر قطعيــة ولكنهــا ظنيــة أغلبيــة كالقرائــن العرفيــة أو المســتنبطة مــن وقائــع الدعــوى وتصرفــات الأطــراف المتخاصمــن فإنهــا 
تعــد دليــاً مرجحــاً لجانــب أحــد الخصــوم متــى اقتنــع بهــا القــاضي ولم يوجــد دليــل ســواها أو لم يثبــت خلافهــا بطريــق أقــوى .

51 ـ لا يحكم بالقرينة غير القطعية في الحدود ولا جرائم القصاص إلا في القسامة .

52 ـ يجــوز للقــاضي أن يســتدل عــى الحــد بالقرائــن مــع التحفــظ والحــذر، مثــل إثبــات الزنــا بالحمــل وإثبــات شرب الخمــر بظهــور رائحتهــا مــن فــم 
المتهــم وثبــوت السرقــة بوجــود المــروق في حيــازة المتهــم .

53 ـ ضبــط الأشــياء المتعلقــة بالجريمــة كالأســلحة والأدوات بحــوزة المتهــم أو في منزلــه يعــد مــن القرائــن القويــة عــى ارتكابــه الجــرم ويصلــح دليــاً 
مرجحــاً لثبــوت الجــرم بحقــه .

رابعاً- النكول عن اليمين 

54 ـ النكــول عــن اليمــن : هــو الامتنــاع عــن حلــف اليمــن الموجهــة إلى المدعــى عليــه, وذلــك لا يعــدو أن يكــون مجــرد قرينــة عــى صــدق المدعــي في 
اتهــام المتهــم .

55 ـ يجوز للقاضي أن يقضي بالنكول في جرائم التعازير والقصاص فيما دون النفس في حال  عدم وجود دليل .

56 ـ لا يقضى بالنكول في جرائم الحدود وجرائم القصاص بالنفس لخطورة جرائم القصاص بالنفس واشتماله على الشبهة، والحدود تدُرأ بالشبهات 
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خامساً- القسامة

ــل  ــا القتي ــد فيه ــي وج ــة الت ــل المحلّ ــاً يقســمها أه ــن رج ــن خمس ــاً م ــل وهــي خمســون يمين ــوى القت ــررة في دع ــان المك ــامة : هــي الأيم 57 ـ القس
ويتخيرهــم ولي الــدم لنفــي تهمــة القتــل عــن المتهــم، فيقــول الواحــد منهــم : أقســم باللــه مــا قتلتــه ولا علمــت لــه قاتــاً، فــإذا حلفــوا غُرمّــوا الديــة، 
أو يحلفهــا أوليــاء القتيــل لإثبــات تهمــة القتــل عــى الجــاني بــأن يقــول كل واحــد منهــم :أقســم باللــه الــذي لا إلــه إلا هــو لقــد ضربــه فــان فــات، أو 
لقــد قتلــه فــان فــإن نــكل بعضهــم )أي ورثــة القتيــل( عــن اليمــن حلــف الباقــي جميــع الأيمــان وأخــذ حصتــه مــن الديــة، وإن نــكل الــكل أو لم يكــن 
هنــاك لــوث )قرينــة عــى القتــل أو العــداوة الظاهــرة( تــرد اليمــن عــى المدعــى عليــه  ليحلــف أوليــاؤه خمســن يمينــاً فــإن لم يكــن لــه  أوليــاء )عاقلــة( 

حلــف المتهــم الخمســن وبُــرّئ، وإذا حلــف أوليــاء القتيــل وجــب القصــاص في دعــوى القتــل العمــد وكــذا الديــة في القتــل شــبه العمــد أو الخطــأ .

58 ـ القسامة دليل لنفي التهمة عن المدعى عليهم ودليل للمدعين لإثبات تهمة القتل على القاتل إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى .

59 ـ لا تكــون القســامة إلا في جريمــة القتــل فقــط أيـّـاً كان نــوع القتــل، عمــداً أو خطــأً أو شــبه عمــد وكان القاتــل مجهــولاً وكان هنــاك لــوث ) لطــخ أو 
شــبهة ( ولم توجــد بينــة للمدعــي في تعيــن القاتــل ولا إقــرار .

60 ـ اللــوث هــو أمــارة غــر قطعيــة عــى القتــل، كأن يقــول المجــروح المدمّــى البالــغ المســلم : دمــي عنــد فــان مــع وجــود الجــرح وأثــر الــرب أو 
كأن يوجــد القتيــل في محلــة بينهــا وبــن القتيــل أو قبيلتــه عــداوة ولا يعــرف قاتلــه ولا بينــة بقتلــه أو العــداوة الظاهــرة بــن المقتــول والمدعــى عليــه .

61 ـ يشــرط في القســامة أن يكــون في القتيــل  أثــر القتــل مــن جراحــة أو ضرب وأن يكــون القاتــل مجهــولاً وأن ترفــع الدعــوى إلى القضــاء مــن أوليــاء 
القتيــل وأن يكــون هنــاك إنــكار مــن المدعــى عليــه وأن  يكــون هنــاك مطالبــة بالقســامة مــن المدعــن وأن يكــون الموضــع الــذي وجــد فيــه القتيــل 

مملــوكاً لأحــد النــاس أو في حيــازة أحدهــم.

سادساً- الخبرة 

62 ـ الخبرة : هي طريقة من طرق الإثبات يلُجأ إليها إن اقتضى الأمر ذلك لكشف دليل أو تعزيز أدلة قائمة. 

63 ـ إذا توقــف تمييــز ماهيــة الجــرم وأحوالــه عــى معرفــة بعــض الفنــون والصنائــع كان للقــاضي أن يســتصحب واحــداً أو أكــر مــن أربــاب الفــن أو 
الصنعــة ويقــوم الخبــر بالمعاينــة ومــن ثــم يقــدم تقريــره للقــاضي خــال مــدة معينــة حســب المهمــة الموكولــة إليــه .

64 ـ إذا مــات شــخص قتــاً أو بأســباب مجهولــة باعثــة عــى الشــبهة فيســتعين القــاضي بطبيــب أو أكــر لإعــداد تقريــر بأســباب الوفــاة وآلــة القتــل 
وزمنــه .

ــة إليهــم بصــدق  ــاً بــأن يقومــوا بالمهمــة الموكول 65 ـ عــى الأطبــاء والخــراء المشــار إليهــم في البنديــن 63 و 64 أن يقســموا قبــل مبــاشرة العمــل يمين
وأمانــة .

فهــذا مــا تيــر إيــراده مــن طــرق الإثبــات في الدعــاوى الجزائيــة المتعــارف عليهــا في الفقــه الإســامي عــى شــكل نقــاط مختــرة فــإن أصبــت فمــن 
اللــه وحــده وإن أخطــأت فمــن نفــي وآخــر دعوانــا الحمــد للــه رب العالمــن .

هل يجوز إجبار القاضي على القضاء؟ وما حكم سؤال القضاء؟
هــل للإمــام إجبــار شــخص عــى القضــاء أم لا؟ فيــه وجهــان: أحدهــا لا يجــر؛ لأنــه فــرض عــى الكفايــة، فلــو أجــر عليــه لتعــن عليــه، 

والثــاني يجــره؛ لأنــه لابــدّ مــن قــاض للمســلمين.

 وهــذا الوجــه لا يصــحّ؛ لأن الإمــام نصُــب للحكــم بــن المســلمين، فالفــرضُ يتوجــه عليــه، فــا يجــوز لــه إجبــارُ غــره عليــه وإســقاطُ 
فرضــه عــن نفســه.

 وذكــر الخصــاف حديــث أنــس : أن النبــي  قــال: )مَــن ســأل القضــاء وُكِل إلى نفســه، ومَــن أجــر عليــه وكل بــه ملَــكٌ يســدّده( 
أخرجــه الترمــذي )6/3رقــم 1323(، وابــن ماجــه )774/2رقــم 2309( وضعفــه الألبــاني.  ومِــن طريــق آخــر: )مَــن طلــب القضــاء وطلــب 
الشــفعاء وُكلِ إليــه، ومَــن أكــره عــى القضــاء وكّل بــه ملَــك يســدّده( وإذ صــح هــذا الخــر جــاز للرجــل الدخــول في القضــاء بالإكــراه، 

وكــره لــه ســؤال القضــاء في كلّ حــال.

ــة: أن لا يتبعــوا الهــوى، وأن يخشــوه  ــه تعــالى أخــذ عــى الحــكام ثلاث ــؤي( أن الل ــاد اللؤل وقــد ذكــر الخصــاف عــن الحســن )بــن زي
ولا يخشــوا النــاس، ولا يشــروا بآياتــه ثمنًــا قليــاً؛ لقولــه: }يــا دَاوُدُ إِنَّــا جَعَلنَْــاكَ خَلِيفَــةً فِ الْرَضِْ فاَحْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ بِالحَْــقِّ وَلَ تتََّبِــعِ 
ــونَ الَّذِيــنَ أسَْــلمَُوا للَِّذِيــنَ هَــادُوا  ــوْرَاةَ فِيهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يحَْكُــمُ بِهَــا النَّبِيُّ ــا التَّ ــهِ{ ]ص:76[ ، }إِنَّــا أنَزْلَنَْ ــكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ الهَْــوَى فيَُضِلَّ
ــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلَ تشَْــرَوُا بِآيَــاتِ ثَنًَــا قلَيِــاً  ــهِ شُــهَدَاءَ فَــاَ تخَْشَــوُا النَّ ــا اسْــتحُْفِظوُا مِــنْ كِتَــابِ اللَّــهِ وَكاَنُــوا عَليَْ ــارُ بَِ بَّانيُِّــونَ وَالْحَْبَ وَالرَّ

{ ]المائــدة: 44[. انظــر: روضــة القضــاة وطريــق النجــاة )84/1(.
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من الفتاوى القضائية

شرف رتبة القضاء
ــن  ــا مِ ــة فوقه ــة رفيعــة لا منزل ــةٌ شريفــة، ومنزل القضــاء رتب
ــا وحصــل  المنــازل، ولا رتبــةَ أوفى منهــا إذا اجتمعــت شرائطهُ
في القــاضي مــا يفتقــر إليــه مِــن الخصــال، لأنهــا التــي تولاهــا 
اللــه تعــالى بنفســه، وبعــث بهــا رســله عليهــم الســام، 
وتولاهــا رســوله ، وقــام بهــا أئمــة العــدل بعــده، فينبغــي 
لمــن يملــك الولايــة أن يختــار لهــذه الرتبــة مــن لا يقــدر عــى 
ــالى  ــه تع ــار الل ــا اخت ــل، ك ــه ولا أفضــل، ولا أكم ــح من أصل
ــل وأفضــل أهــلِ  ــم، ورئيــس كل جي لرســالته صفــوة كلِّ عالَ
ــمٍ  ــىَ عِلْ ــمْ عَ ــدِ اخْتَنْاَهُ ــالى: }وَلقََ ــال تع ــا ق ــان، ك كلِّ زم
ــلُ  ــثُ يجَْعَ ــمُ حَيْ ــهُ أعَْلَ ــالى: }اللَّ ــال تع ــنَ{، وق ــىَ العَْالمَِ عَ
ــي  ــهُ يصَْطفَِ ــالتَهَُ{ ســورة الأنعــام: 124، وقــال تعــالى: }اللَّ رسَِ
ــاسِ{ ســورة الحــج: 75. وقــال:  مِــنَ المَْلائكَِــةِ رسُُــاً وَمِــنَ النَّ
ــال:  ــام: 95. وق ــورة الأنع ــهُ{، س ــمُ اللَّ ــنَ هَدَاهُ ــكَ الَّذِي }أوُْلئَِ
ارِ * وَإنَِّهُــمْ عِنْدَنـَـا لمَِــنَ  }إنَِّــا أخَْلصَْنَاهُــمْ بِخَالصَِــةٍ ذِكْــرَى الــدَّ
المُْصْطفََــنَْ الأخَْيَــارِ{ ســورة ص: 47،46، وقــال: }وكَُلٌّ مِــنَ 

ــورة ص: 48. ــارِ{ س الأخَْيَ

 فــا ينبغــي أن يختــار إلا مَــن يغلــب عــى الظــن أنــه أوفى 
مختــار، وأكمــل إنســان. 

روضة القضاة للسمناني 51/1.

معاذ يكتب إلى عمر في امرأة غير 
متزوجة حبلى

ــرأة  ــا عــى اليمــن بام ــت باليمــن وأن ــال: »أتُي ــن أبي مــوسى  ق عَ
فســألتهُا، فقالــت: مــا تســألُ عَــن امــرأة ثيِّــبٍ حبــى مِــن غــر بعــل، 
ــاً منــذ أســلمتُ، ولكنــي  ــتُ خِدْن ــتُ خليــاً، ولا خادنْ واللــه مــا خاللْ
ــي إلَِّ الرجــلُ حــن  ــا أيقظن ــه م ــي، فوالل ــاء بيت ــة بفِن ــا نائم ــا أن بين
ــاً،  ــه مقنَّع ــم نظــرتُ إلي ــهاب، ث ــلَ الشِّ ــي مث ــي، وألقــى في بطن رفعن
ــر فيهــا: فكتــب  ــه هــو؛ قــال: فكتبــت إِلى عُمَ مــا أدرى أيّ خلــق الل
إليَّ: أنْ وافِ بهــا ونــاسٍ مِــن قومهــا الموســم، فوافيــتُ بهــا وبقومهــا؛ 
فقــال لي كالغضبــان: مــا فعلــت المــرأة ? لعلــك ســبقتني بــيءٍ 
مِــن أمرهــا! فقلــتُ: مــا كنــتُ لأفعــل، قــال: فســألها فأخبرتــه بمثــل 
الــذي حدثتنــي، وأثنــى عليهــا قومُهــا؛ فقــال عُمَــرُ: شــابة تهاميــة قــد 

ــا خــراً«. ــا قومه نوُّمــت، فكســاها، وأوصى به

ــم28500(،  ــف )5/ 512 رق ــيبة في المصن ــن أبي ش ــه اب أخرج
ــاة )101/1(. ــار القض ــع في أخب ووكي

 اليهودي الذي خاصم علي بن أبي طالب
عــن الشــعبي قــال : »خــرج عــي بــن أبي طالــب  إلى الســوق فــإذا 
ــال : هــذه  ــدرعَ، فق ــال: فعــرف عــيٌّ ال ــاً ق ــع درع ــراني يبي هــو بن
درعــي! بينــي وبينــك قــاضي المســلمين. قــال : وكان قــاضي المســلمين 
ــن  ــر المؤمن ــح أم ــا رأى شري ــال : فل ــيٌّ اســتقصاه، ق ــح، كان ع شري
قــام مِــن مجلــس القضــاء وأجلــس عليــاً في مجلســه وجلــس شريــح 
قدامــه إلى جنــب النــراني، فقــال لــه عــي : أمــا يــا شريــح لــو كان 
ــمعت  ــي س ــم، ولكن ــس الخص ــه مجل ــدت مع ــلماً لقع ــي مس خصم
ــام ولا  ــم بالس ــم ولا تبدؤوه ــول: )لا تصافحوه ــه  يق ــول الل رس
تعــودوا مرضاهــم ولا تصلــوا عليهــم وألجئوهــم إلى مضايــق الطــرق 
وصغروهــم كــا صغّرهــم اللــه، اقــض بينــي وبينــه يــا شريــح، فقــال 
ــي  ــذه درع : ه ــيٌّ ــال ع ــن ؟ فق ــر المؤمن ــا أم ــول ي ــا تق ــح: م شري
ذهبــت منــي منــذ زمــان، قــال: فقــال شريــح : مــا تقــول يــا نــراني ؟ 
قــال فقــال النــراني : مــا أكــذب أمــرَ المؤمنــن! الــدرعُ هــي درعــي. 
ــة؟! فقــال  ــده فهــل مــن بين ــحٌ: مــا أرى أن تخــرج مــن ي فقــال شري
: صــدق شريــح! فقــال النــراني: أمّــا أنــا أشــهد أن هــذه أحــكام  عــيٌّ
الأنبيــاء، أمــر المؤمنــن يجــيء إلى قاضيــه، وقاضيــه يقــي عليــه! هــي 
واللــه يــا أمــر المؤمنــن درعُــك، اتبعتــك مــن الجيــش وقــد زالــت عــن 
ــا، فــإني أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً  جملــك الأورق فأخذتهُ
ــه  ــك، وحمل ــا إذ أســلمت فهــي ل ــال : فقــال عــي: أم ــه ق رســول الل
ــن،  ــل المشرك ــه يقات ــد رأيت ــعبي: لق ــال الش ــقٍ، فق ــرسٍ عتي ــى ف ع

فوهبهــا عــيٌّ لــه، وفــرض لــه ألفــن، وأصيــب معــه يــوم صِفّــن«. 

أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى )230/10رقــم 20465(، 
وأورده ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق )24/23(.

في الاحتساب على القضاة وأعوانهم
ــن  ــد مقدمــه مِ لا يجيــب القــاضي دعــوةً خاصــةً كدعــوة رجــل عن
ــة إلا مــن ذي رحــم محــرم، أو ممــن جــرت  ــل هدي ســفره، ولا يقب
عادتــه قبــل القضــاء بمهاداتــه، ولا يكــون لهــا خصومــة إليــه، وكــذا 
يجــوز مــن الــوالي الــذي ولاه، لأن الظاهــر أن الــوالي لا يهــدي إليــه 

في القضايــا فإنــه لا يقــدر الــوالي أن يبســط يــده عــى مَــن ولاه.

وذكــر في الظهيريــة: ولا يجــوز للقــاضي الاســتقراض والاســتعارة، ولا 
ــك إلى  ــوض ذل ــل يف ــه، ب ــري بنفس ــع ويش ــاضي أن يبي ــي للق ينبغ
ــل  ــأن يفع ــأس ب ــال: لا ب ــه تعالى-ق ــه الل ــن محمد-رحم ــره، وع غ
ــك لا  ــل ذل ــه لا يفع ــح أن ــاء، والصحي ــس القض ــر مجل ــك في غ ذل
في مجلــس القضــاء ولا في غــره؛ لأن النــاس يسُــاهلونه في ذلــك، 
ــا اختصــا  ــة الارتشــاء، ولا يعــن أحــد الخصمــن في ــون بمنزل فيك
ــى الإذن  ــذ ع ــاضي أن يأخ ــواب الق ــاح لب ــي، ولا يب ــا يفت ــه، ف إلي

ــيئاً.  ــول ش للدخ

نصاب الاحتساب لعمر السنامي الحنفي 156.
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انتهاء ولاية القاضي وأسبابها

هناك طرق وأسباب عديدة يفقد بها القاضي ولايته ويخرج من القضاء، وأهمها:

1 / عزل القاضي من قبل الإمام أو نائبه:

إذا وجد الإمام أفضل منه أو ظهر عجزه وعدم كفاءته، أو أقر بأنه حكم بجور متعمداً أو ثبت عليه ذلك بالبينة.

 فقــد عــزل عمــر بــن الخطــاب  شــرحبيل بــن حســنة -رضــي اللــه عنهمــا- عــن القضــاء فقــال لــه شــرحبيل: عــن سَــخْطةَ نزعتنــي؟ قــال: لا، 
ولكنــا رأينــا مَــن هــو أقــوى منــك، فتحرجّنــا مــن اللــه أن نقــركّ وقــد رأينــا مــن هــو أقــوى منــك، فقــال لــه شــرحبيل: فأعذرنــي، فقــام عمــر 
علــى المنبــر فقــال: كنــا اســتعملنا شــرحبيل بــن حســنة ثــم نزعنــاه مــن غيــر سَــخْطةَ وجدتهُــا عليــه، ولكنــا رأينــا مَــن هــو أقــوى منــه، فنظــر 

عمــرُ مــن العشــي إلــى النــاس وهــم يلــوذون العامــل الــذي اســتعمل، وشــرحبيل يجــيء وحــده، فقــال عمــر: مــا الدنيــا؟ فإنهــا لـَـكاع))).))) 

2 / فسق القاضي:

 إذا ارتكب القاضي بعض المعاصي المستوجبة للفسق كشرب الخمر أو غيره من الكبائر فإنه ينعزل بذلك.

 قــال ابــن قدامــة: )فأمــا إن تغيــرت حــال القاضــي بفســق أو زوال عقــل أو مــرض يمنعــه مــن القضــاء أو اختــل فيــه بعــض شــروطه فإنــه 
ينعــزل بذلــك، ويتعيــن علــى الإمــام عزلــه وجهــاً واحــداً(. )))

3 / الردة:

لأنّ الإســام شــرط فــي صحــة ولايــة القاضــي، وشــرط فــي اســتمرارها، وعلــى هــذا فلــو ارتــد قــاض عــن الإســام فــإن ولايتــه للقضــاء باطلــة 
مِــن تلــك اللحظــة التــي ارتــد فيهــا.

4/ الجنون والسفه: وبعبارة أدق فقدان أهلية التكليف فإذا فقد القاضي هذه الأهلية لم يعد صالحاً للقضاء وبالتالي فإنه ينعزل.

5 / فقدان السمع أو البصر أو النطق:

 فقد ذهب الجمهور إلى أن القاضي إذا أصيب بالصمم أو العمى أو الخرس فإنه يخرج من ولاية القضاء.

والمــراد بهــذا ســامة الحــواس والتــي هــي: الســمع والبصــر والــكلام : وهــذا الشــرط  شــرط جــواز وصحــة عنــد جمهــور العلمــاء، فــا تجــوز 
توليــة الأصــم؛ لأنــه لا يســمع كلام الخصميــن.

 ولا تجوز تولية الأعمى؛ لأنه لا يعرف المدعي مِن المدعى عليه، ولا المقِرّ من المقَرّ له ، ولا الشاهد مِن المشهود له أو عليه.

ولا تجوز تولية الأخرس؛ لأنه لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته.

أمــا ســامة باقــي الأعضــاء فهــي إنمــا تعتبــر اســتحباباً لا لزومــا؛ً لأن الســامة مِــن الآفــات أهيــب لــذوي الولايــة ، والهيبــة هنــا مســتحبة لا 
مســتحقة، ومِــن ثـَـمّ فــا مانــع مِــن أن يكــون القاضــي مقعــداً أو أقطــع أو أعــرج ، ومثــل هــذا يقــال فــي شــأن ضعيــف النطــق أو الســمع أو 

البصــر؛ لعــدم فــوات المقصــود مِــن ولايــة القضــاء .

6 / المرض المعجز:

فإذا أصيب القاضي بمرض أقعده عن الحركة والنهوض وأعجزه عن القيام بعمله، ولم يرج شفاؤه فإنه ينعزل.

7 / انتهاء مدة ولايته واختصاصه:

فــإذا عيــن الإمــامُ رجــاً علــى القضــاء مــدة ســنة فــإن ولايتــه للقضــاء تنتهــي بانتهــاء الســنة، وكذلــك إذا كلفــه الإمــام بالنظــر فــي قضيــة أو 
مجموعــة قضايــا محــدودة فإنــه بمجــرد الفــراغ مــن النظــر فــي تلــك القضايــا تكــون قــد انتهــت ولايتــه.

8 / استقالة القاضي من القضاء:

إذا استقال القاضي من وظيفته وقبل الإمام استقالته، فإنه تنتهي ولايته بذلك.

9 / الموت:

لأنه مبطل لأهلية التصرف وبالتالي تنتهي ولاية القاضي بمجرد موته.

))) واللَّكاعُ : اللئيمة كما في القاموس المحيط ص)671(.
))) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )189/6رقم 30569(

)))المغني )91/10(.
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تعلن هيئة تحرير مجلة قضاة الشام 

عن رغبتها في مشاركة قضاة الشام والهيئة التدريسية في معهد إعداد القضاة

فــي نشــر الثقافــة القضائيــة، وتوعيــة العامليــن فــي المجــال القضائــي، وذلــك عبــر الكتابة 
فــي المجلــة علــى أن تكــون الكتابــة محصــورة فيمــا يتعلــق بالشــأن القضائــي كالمقــالات 
والخواطــر والمســائل القضائيــة  والطــرف والنــوادر والمتفرقــات المتعلقــة بالقضــاء وكل 

مــا يســاهم فــي خدمــة القضــاء فــي ســورية،

فنرجــو ممــن لديــه القــدرة علــى بعــض مــا ذكرنــاه أن يســاهم عبــر هــذا المنبــر العلمــي 
الإعلامي.

ــاوز 500  ــال أيضــاً لا تتج ــات المق ــة، وكلم ــات البحــث 2000 كلم ــاوز كلم ــى ألا تتج عل
ــه أن  ــأل الل ــالات. نس ــن المق ــف م ــى النص ــات عل ــوادر والمتفرق ــرف والن ــة، والط كلم

ــع. ــب أجــر الجمي يكت

ترسل جميع المشاركات عبر البريد الإلكتروني الآتي

contact@judgessyr.com
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